
  

1 
 

 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة إلغاء 
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

(5/35) 
لعام  1/2016/ل/د1775

 هـ1437
هـ الموافق 04/08/1437

 م11/05/2016
 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

لعام  2016/ل.س/1121
 هـ1437

هـ الموافق 02/01/1438
 م03/10/2016

 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 تنفيذ أمر بيع من دون إذن

 

 الوقائع

 دعوى بلائحة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى تقدم المدعي أن في الدعوى هذه وقائع تتلخص    

 لدى الاستثمارية فتتهمح على تمت وشراء بيع عمليات تنفيذ على اعتراضه المدعى عليها، متضمنةً ضد

 طالب خسائر به ألحق مما منه، طلب دونمن بسعر السوق  م18/9/2013 بتاريخ عليها المدعى

 .سفره نفقات عن والتعويض عنها، بالتعويض

 رقددددد  الماليدددددة الأوراق منازعدددددات في الفصدددددل لجندددددة قدددددرار بشددددد نها وصددددددر الددددددعوى، نُتِدددددرت وقدددددد    

 بما يلي: قاضيال هد،1437 لعام( 1/2016د/ل/1775)

مئدة وسدتة وندانون ريدالًا وا ندان       أولًا: إلزام المدعى عليها ب ن تدفع للمدعي مبلغاً قدره تسدعون ألفداً و د    "

 (.  72/90.586وسبعون هللة )

  انياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات".

هد 06/10/1437 وبتاريخ هد،29/8/1437لجنة الفصل في  من قرار بنسخة وأُبلِغت المدعى عليها 

 ، تضمنت ما يلي: فيه طعناً استئناف بمذكرة هاوكيلتقدم 

حيث من الممكن أيضاً ب ن  ؛ما ذكرته اللجنة لا يعدو كونه مجرد قول مرسل يعوزه الدليل ويلزمه البينة"

يهام المتداولن  للاستفادة في محاف  أخرى من ارتفا  السه . لذا نككد ب نه لإ تداول بهذا السلو يقوم الم

خلال التقارير الآلية لعمليات التداول محل الاعتراض الصادرة من إدارة تقنية المعلومات بشركتنا والتي  من

أكدت وبشكل قاطع أن الدخول على محفتة المدعي وتنفيذ التداولات محل الاعتراض كان عن طريق 

والرق  السري الخاص  ادخال البيانات التحقق من الهوية المطلوبة لذلك والتي من أهمها اس  المستخدم

 كما تنص اتفاقيتنا مع العميل. وليته كمسبالمدعي والذي يقع الحفاظ عليها تحت 
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حيث لم يت  تنفيذ أي عملية من خلال  ،واحد (IP Address)جميع العمليات المنفذة تمت عن طريق  -

حد أو أل الشركة ن تكون عملية البيع قد تمت من خلاأوهذا بدوره ينفي  ،الخوادم الخاصة بالشركة

 موظفيها.

وبالرجو  لسجل القضايا لدى اللجنة، تبن  أن نه ألا سيما ’ذكرت اللجنة في مسببات قرارها  -

( التي 43/35( ورق  )42/35( ورق  )41/35وى رق  )االدعضدها المدعى عليها قيدت الشركة 

مقاربة للفترة محل الدعوى،  يعترض فيها المدعون على عمليات تمت على محافته  دون علمه  وفي فترة

ولا ، ‘قرينة على تعرض محفتة المدعي للاختراق وتنفيذ العمليات محل النزا  دون إذن منه عدّالأمر الذي يُ

ن الدعاوى أليه اللجنة، فما تم الإشارة اليه لا يمكن الاعتداد به كقرينة، لا سيما إنتفق مع ما ذهبت 

ة ولم يت  البت فيها بعد! فكيف يمكن للجنة استباق الحك  والاخذ ليها هي دعاوى لا تزال قائمإالمشار 

بصحة ادعاء المدعي رغ  ما قدمته المدعى عليها من مستندات من نتام الشركة توضح وبما لا يد  مجال 

للشك أن كافة عمليات الدخول على الحساب والعمليات المنفذة من خلال الحساب هي عمليات سليمة تم 

وقيعه لاتفاقية بيانات الهوية السليمة والتي تم تمكن  المدعي من الحصول عليها بعد ت دخالها بموجبإ

 لكترونية مع موكلتي. خدمات التداول الإ

 أخلّ ذا لم يكن هو من قام بتلك التداولات محل الخلاف، فهو دون شك قدإ عليه نرى أن العميل

تصريح باس  المستخدم وكلمة السر للغير، وعند بالتزاماته التعاقدية و بت تفريطه وتقصيره من خلال ال

تحقق الضرر عليه قام بإلقاء اللوم على المدعى عليها والتي أ بتت بالدليل القاطع عدم وجود أي حالات 

 ".اختراق كما يدعي بذلك المدعي في مذكرات ادعائه

 رد دعوى وطلبات المدعي.المدعى عليها طلباته بطلب الشركة    أجمل وكيل     

 

 لجنة الاستئناف

بناءً على نتام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنتمة الأخرى     

 ذات العلاقة.

دم خلال المدة المحددة واستوفى متطلباته النتامية، مما يتعن  معه قبوله وحيث إن الاستئناف قُ    

 شكلًا.

 وحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها على طلب رد الدعوى وطلبات المدعي.    

وباطلا  هذه اللجنة على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل في قرارها محل     

تيجة بيع الأسه  عما لحقه من ضرر ن ( ريالًا72/90,586بمبلغ قدره ) الاستئناف من تعويض المدعي
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محل الدعوى، وذلك استناداً إلى أنه قد  بت لها أن العمليات المنفذة على محفتة المدعي من خلال الإنترنت 

أن إدخال وتنفيذ تلك لها  بت  إذ ؛م تمت في ظروف تككد أنها قد تمت بالاختراق18/9/2013بتاريخ 

-18ة خلال الفترة من تاريخ العمليات كان من خلال القيام بعمليات شراء وبيع متتابع

ب قل وم، علاوةً على تنفيذ عمليات الشراء بنف  سعر السوق، ومن    البيع بالسعر نفسه  19/9/2013

من ذلك، وهو ما يوحي في ظاهره برغبة المتداول في الاستفادة من تلك العمليات لمصالح شخصية، فضلًا 

فترة السابقة واللاحقة لتاريخ العمليات محل النزا  في عن أنه بالاطلا  على سجل عمليات المحفتة خلال ال

م  بت اختلاف واقع وطابع إدارة المحفتة خلال تلك الفترات عن واقع وطابع العمليات محل 18/9/2013

النزا ، مما لا يمكن معه نسبة هذه العمليات إلى صاحب المحفتة، الأمر الذي رأت معه لجنة الفصل أنه 

 عمليات محل النزا  بدون طلب منه.ة المدعي للاختراق وتنفيذ القرينة على تعرض محفت

باستخدام اس  نترنت لإاطريق  نوحيث  بت لدى هذه اللجنة أن تنفيذ العمليات الُمعترض عليها كانت ع    

معني دون غيره بإجراء دد  نترنتإباعتباره عميل دد المدعي ن إالمستخدم وكلمة المرور للمدعي، وحيث 

 ،يداعاً وسحباًإ، وما يرتبط بها من حساب استثماري بيعاً وشراءً، كافة المرتبطة بمحفتته التصرفات

وأن أي عملية تت  على الأسه  المملوكة له لا يسع اللجنة تقرير المسكولية حيالها إلا بمواجهة المدعي وحده 

ها من خلال اس  لكونه هو الشخص الوحيد المصرح له بالدخول لمحفتته والتداول علي ؛غيرهدون 

 فشائها لأحد. إالمستخدم وكلمة المرور، والمكلف بالمحافتة على سرية هذه البيانات، وعدم 

الأصل براءة الذمة، وأن البينة على المدعي، وهو المكلف بإ بات ما يدعيه خلاف ذلك ن إوحيث     

م 18/9/2013تته بتاريخ المدعي لم يقدم ما يثبت أن التداولات التي تمت على محفن إالأصل، وحيث 

كانت ب وامر صادرة من الغير، سوى أن التداولات تمت بطريقة سريعة ومتكررة وبنف  القيمة المتداولة 

، وانعدام القرائن لذمة ورفع الأصل الثابت باليقن بالسوق، وهي قرائن لا تقوى على نقض أصل براءة ا

النتام ب من من ش نها المساس أو  ،ونحوه(وجود عمليات تدخل غير مشرو  )اختراق تنبئ عن التي 

 دليلًا على دخوله على النتام لإجراء العمليات بنفسه أو بوكيل عنه. عدّالمستخدم من المدعى عليها، مما يُ

 تلك تحققت ومتى بينهما، السببية والعلاقة والضرر الخط  في تتمثل المسكولية أركان نإ وحيث    

لهذه الجنة وقو  خط  من جانب المدعى  وحيث لم يتبن  ،المتضرر تعويض في مثلةالمت آ ارها تبترُ المسكولية

 رفض طلبات المدعي. إلى اللجنة هذه معه تنتهي الذي ، الأمرفي تنفيذ التداولات المدعى بهاعليها 

 لهذه الأسبابف

 :الاستئناف لجنة قررت

 .هد1437 لعام 1/2016د/ل/1775  رق المالية الأوراق منازعات في الفصل لجنة قرار إلغاء: أولًا

  انياً: رفض طلبات المدعي. 
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